
المبحث الأول
أهم التعقبات والتوضيحات في بعض أنواع علوم الحديث 
وفيه تسعة مطالب :  

المطلب الأول : في حد الضعيف وأقسامه 

الضعيف لغةً: هو ضد القوي, والضعف حسي ومعنوي, والمراد به هنا الضعف 
المعنوي  (
) .
وفي الاصطلاح : كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن فهو ضعيف (
) .
قال ابن الصلاح  :
ثم ما عُدم  فيه جميع الصفات هو القسم الأخرُ الأرذَلٌ ، وما كان من الصفات له شروط, فاعمل في شروطه نحو ذلك , فتتضاعف بذلك الأقسام  (
).
وقال البلقيني  :
( فائدة ) : 
( مثال التعدد, أن يقول: المنقطع قسم, المنقطع شاذ قسم آخر المنقطع الشاذ المرسلُ قسم آخر, المنقطع الشاذ المرسل المضطرب قسم رابع, ثم كذلك إلى آخر الصفات, ثم نعود فنقول: الشاذ قسم خامس الشاذ المرسل قسم سادس, الشاذ المرسل المضطرب قسم سابع وهكذا إلى أنواع كثيرة ) (
).
 ثم تعقب الشيخ زين الدين الحافظ العراقي: ( ذكر أن الصفات التي يحتج بها في الصحيح والحسن هي ستة: اتصال السند أو جبر السند بما يؤكده وعدالة الرجل والسلامة من كثرة الخطأ والغفلة ومجيء الحديث من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستور وليس متهماً كثير الغلط والسلامة من الشذوذ والعلة فجعل المصنف ، ما عدم فيه هذه الصفات هو القسم الأرذل وخالف في ذلك نوع الحديث الموضوع حيث اعتبره شر الأحاديث الضعيفة وما ذكره هناك هو الصواب ان شر أقسام الضعيف الموضوع لأنه كذب بخلاف ما عدم فيه الصفات المذكورة أعلاه فإنه لا يلزم من فقدها كونه كذباً ، والله أعلم ) (
) . (
)
تعقب السيوطي في تدريب الراوي :  مسألة الضعيف وأنواعه : 
فقال: إن ذكر الصحيح في تعريف الضعيف لا داعي لوروده بل الأولى الاختصار على ذكر الحسن فقط, وذكر أن ابن الصلاح قال: قسمً ابن حبان: الضعيف إلى خمسين قسماً, ثم قسمه ابن الصلاح إلى أقسام كثيرة باعتبار فقد صفة من صفات القبول الستة المعروفة فبلغت فيما ذكره العراقي في شرح الألفية ( اثنين وأربعين قسماً ) ووصله غيره إلى (ثلاثة وستين), ثم كثرة الأنواع وتعددها اعترض شيخ الإسلام عليها، فقال: إن ذلك تعب ليس وراءه فائدة فلذلك عدلت عن تسويد الأوراق بتسطيره , ( ويتفاوت ضعفه ) بحسب شدة ضعف رواته وخفته وقوله ( كصحة الصحيح ) إشارة منه إلى أوهى الأسانيد – وذكر كثير من هذه الأسانيد الواهية(
)  ..
قلت :

إن ما أشار إليه العلامة البلقيني على قول ابن الصلاح بين صفات الحسن والصحيح والضعيف فأشار إليه الإمام البلقيني يعتبر فائدة عظيمة وتشخيصاً دقيقاً زيادة عن التعقبات الأخرى التي ذكرها المحدثون من بعده فكانت مكملة وموضحة توضيحاً رائعاً لمسألة الحديث الضعيف وما يدخل تحته من أنواع اختلف في عددها حتى إن ابن حجر– اعترض على من زاد في هذه الأنواع وبالغ فيها؛ لأنها لا تجلب المنفعة للقارئ بل ما ذكره البلقيني وغيره من المحدثين في فصل صفات الحسن والضعيف وذكر الأنواع التي تندرج تحت هذا التقسيم فكان للزيادة التي ذكرها الإمام البلقيني فائدة جليلة ، والله اعلم .
المطلب الثاني : في تعريف المسند وأقوال المحدثين فيه : 
اُختلف في تعريفه على أقوال عده : 
قال : الحاكم إن المسند لا يقع إلاّ على ما رفع إلى النبي محمد ( إسنادِ متصل وبه جزم الحاكم في علوم الحديث(
) ، وقال ابن عمر بن عبد البرَ في التمهيد: (
) هو ما رفع إلى النبي محمد ( خاصةً وقد يكون متصلاً مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ( ، 
وقد يكون منقطعاً مثل : مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله ( , قال فهذا مسندٌ لأنه قد أٌسند إلى رسول الله (, وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس(
) ، فعلى هذا يستوي المسند والمرفوع .

وقال الخطيب :
 المسند عند أهل الحديث الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه (
) .
قال ابن الصلاح :

وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله ( دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم، وكذا قال ابن الصباغ في العُدة، المسند ما أتصل إسناده فعلى هذا يدخل فيه المرفوع والموقوف، ومقتضى كلام الخطيب أنه يدخل فيه ما اتصل إسناده إلى قائلهِ من كان فيدخل فيه المقطوع وهو قول التابعي وكلام أهل الحديث يأباه وقوله" أو" هي لتنويع الخلاف. والراجح قول الخطيب. والله أعلم  (
).
قال البلقيني :
فائدة وزيادة : 

( لا يقال الذي ذكره " الخطيب" في " الكفاية " هو قوله : ووصفهُم للحديث بأنه مسند يريدون إن إسناده متصل بين راويه وبين من اسند عنه إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة فيما أُسند عن النبي ( خاصة ولم يذكر البقية؛ لأنا نقول: البقية تخرج من عموم قوله: ويبين من اسند عنه وذلك واضح وفي ( أدب الراوية للحفيد) ، أسندت الحديث أُسنده وعزوته وعزيته اعزوه واعزيه إذا رفعته, والأصل في الحرف راجع إلى المسند وهو الدهر فيكون معنى إسناد الحديث : اتصاله في الرواية اتصال أزمنة الدهر بعضها ببعض (
) . 

فإن ما ذكره ابن عبد البر- من أن المسند لا يقع إلاّ على ما اتصل مرفوعاً إلى 
النبي ( ، وهذا القول صححه المحب الطبري في كتابه المعتصر ، وقال صاحب كتاب الوصول : أنه الأرجح لعدم تداخل الصنفين اي المسند والمتصل وحكى أبو عمر عن قوم أن المسند لا يقع إلاّ على ما اتصل مرفوعاً وهو ظاهر كلام السمعاني فإنه قال : المسند هو : الخبر المتصل بالنبي ( من حيث النقل قال واتصاله يعتبر بثلاثة شروط : 
أحدها : أن يرويه ناقل عن ناقل حتى ينتهي إلى صحابي ويصله بالنبي ( قال: فإن أختل نصاب النقل في وسط أو طرف بطل الاتصال .
والثاني: إن يسمي كلما وجد من ناقل الحديث بما هو مشهور به حتى يتميز ولا يقع التدليس في اسمه فيمكن الكشف عن حكمه فإن لم يمسه أو قال : أخبرني الثقة " أو من لا أتهمه " لم يكن حجة في صحة النقل وقبول الرواية .

الثالث : ان يكون كل واحد من جماعة الرواة على الصفة التي يعقل خبره من التيقظ والعدالة فعند إجماع هذه الشروط يكون الخبر مستراً (
) .
وذهب العلامة الإبناسي:
اعترض بعضهم : بأنه ليس في كلام الخطيب , دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم لا في ( الكفاية ) ولا في ( الجامع ) .

والجواب : إن كلام المصنف يحتمل ان يكون ذلك من كلامه أو من كلام الخطيب ويدخل في حد الخطيب المرفوع والموقوف ويدخل فيه أيضاً ما أتصل إسناده إلى قائله من كان فيدخل فيه المقطوع وهو قول التابعين وقول من بعدهم وعلى قول أبي عمر يستوي المسند المرفوع . (
)
وذهب ابن حجر:
أقول : مقتضاه ان يكون في السياق إدراجاً , وعند التأمل تبين ان الأمر بخلاف ذلك لأن ابن الصلاح لم ينقل عبارة الخطيب بلفظها , بل ذكرها بالمعنى وقوله : وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن النبي (  دون ما جاء عن الصحابة ( , وهو معنى قول الخطيب " إلاً ان أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي خاصة " ، فالحاصل أن المسند عند الخطيب ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسند فيشترط فيه الاتصال والى ما يتعلق بالمتن فلا يشترط فيه الرفع إلاّ من حيث الأغلب في الاستعمال ففي الحقيقة لا فرق عند الخطيب بين المسند والمتصل إلاَ في غلبة الاستعمال فقط . (
)
وقال السيوطي:
من شرط المسند أن لا يكون في إسناده : أخبرت عن فلان ولا حدثت عن فلان ولا بلغني عن فلان ولا أظنه مرفوعاً .(
)
قلت : 
ذهب بعض العلماء إلى أن المسند أكثر ما يستعمل فيما رفع إلى النبي (، وإلى ذلك  ذهب الحاكم والخطيب البغدادي، وابن عبد البر ابن الصلاح، فما ذكره البلقيني هو توضيح على ما قاله الخطيب وابن الصلاح ، والله أعلم . 
المطلب الثالث : معرفة المتصل وما يندرج تحته :
قال ابن الصلاح :
 ويقال له الموصول أيضاً وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي ( , والموقوف على الصحابي أو من دُونه  (
) .
قال البلقيني :
(فائدة ) : 
( يخرج بذلك المرسل, والمنقطع , والمعضل , والمعلق ونحوها ) (
). 
وقال الحافظ العراقي :
إنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع في حالة الإطلاق أما مع التقييد فجائز واقع في كلامهم , كقولهم هذا متصلٌ إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك(
) .
وذهب الأمام الزركشي :
الى أنه يقال فيه ( الموصول )، وذكر أيضاً ( المتصل ) وهي عبارة الشافعي كما نقله البيهقي وقال ابن الحاجب في تصريفه ( هي لغة الشافعي )، وقوله ( وهو الذي اتصل إسناده 

خرج بذلك المرسل والمنقطع والمعضل وقد يطلعونه عل المنقطع مقيداً (
) .
قلت : 

فهذا إيضاح وتفسير من البلقيني على ما قاله ابن الصلاح . 

 قال ابن الصلاح : 
يقال فيه أيضاً الموصولٌ ، ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف وهو الذي اتصل إسناده فكان كل واحدٍ من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهاه ، مثال المتصل المرفوع من ( الموطأ ): مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله (، مثال المتصل الموقوف : مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله... ) . 
وقال ابن الحاجب في التصريف له : هي لغة الشافعي وهي عبارة عن ما سمعه كل واحدِ من شيخه في سياق الإسناد من أوله إلى منتهاه" فهو أعم من المرفوع  (
) .
 قال العلامة البلقيني:
( فقال يخرج بذلك المرسل , والمنقطع , والمعضل , والمعلق , ونحوها ) . (
) 
وذهب الزركشي:
فتعقب كلام ابن الصلاح فقال: يخرج بذلك المرسل والمنقطع والمعضل ونحوها وقد يطلقونه على المنقطع مقيداً , كقولهم: هذا متصل إلى سعيد أو إلى الزهري أو إلى مالك، فيكون هنا تقييد محدد براوي مذكور  (
).
وقال الحافظ العراقي : 
إن المتصل والموصول أسمان لشيء واحد مترادفان لكن النظم ضاق عن إثبات واو العطف، فالمتصل: هو ما اتصل إسناده إلى النبي ( أو إلى الصحابة حيث كان ذلك موقوفاً عليه، أما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها مُتصلةً وان اتصل السند إلى قائله، وإنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع في حالة الإطلاق , أما مع التقييد فجائز واقعٌ في كلامهم كقولهم: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالكٍ ونحو ذلك (
) .
قلت : 
فهذه الأنواع لا تندرج ضمن سياق الشروط المعمول بها من خلال تعريف ابن الصلاح للمتصل , وفي هذه الفائدة للعلامة البلقيني كان تأكيداً وتوضيحاً لمسألةِ مهمةِ وهي ما يندرج تحت لفظ المتصل .
المطلب الرابع : معرفة المرفوع من الحديث :
 ذكر ابن الصلاح: أنه ما أٌضيف إلى رسول الله ( خاصةً ولا يقع مطلقه على غير ذلك نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم، ويدخل في المرفوع: المتصل, والمنقطع, والمرسل ونحوها، فهو والمسند عند قومٍ سواءٌ والاتصال والانقطاع يدخلان عليهما جميعاً وعند قوم يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع ولا يقع المسند إلاّ على المتصل المضاف إلى رسول الله ( . 
وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت: ( المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول ( أو فعله, فخصصه بالصحابة فخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله ( ) .

قال ابن الصلاح : 
ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل، فقد عنى بالمرفوع المتصل(
).(
).
قال العلامة البلقيني :
(فائدة): 
فقال : ( يخرج بذلك ما لم يذكر فيه الصحابة , مرسلاً كان أو غيره ) (
) . 

وذهب ابن دقيق العيد : 
إلى أن المرفوع : هو ما أضيف إلى النبي ( قولاً أو فعلاً سواء إضافة إليه صحابي أو تابعي أو من بعدهما   (
).
وذهب ابن حجر :
يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد فلا يخرج عنه شيء, وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيداً فالذي يخرج عنه أعم من مرسل التابعي, بل يكون كل ما أضيف إلى النبي ( لا يسمى مرفوعاً إلا إذا ذكر فيه الصحابي ( .

والحق خلاف ذلك بل الرفع كما قررناه إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد، 
والله أعلم (
) . 
قال الإمام البقاعي :
قال الكلام في أنواع علوم الحديث كلها لا يخلو إما أن يكون صفةَ للإسناد أو للمتن, أو حكماً على أحدهما :
فالأول : كالمعلق , والمنقطع , والمعضل . 
والثاني : كالمرفوع والمقطوع. 
والثالث: كالصحيح , والحسن , والضعيف . 
فقول ابن الصلاح : ( مضافاً للنبي ) أي سواء إضافة الصحابي أم التابعي أم من بعده إلى اليوم .

واعترض البقاعي على اشتراط الخطيب رفعه عن الصحابي مقيداً به إلى الرسول( وقال:  لم يشترط الخطيب(
) ذلك والذي حمل الشيخ على قوله هذا عنه , هو ظاهر العبارة التي ساقها عنه .

وقال البقاعي إن كلام الخطيب خرج مخرج الغالب إذ غالبُ ما يضاف إلى النبي ( هو من إضافة الصحابي .

فالرفع عند الخطيب أراد به الوصل فالنظر حينئذ في معنى رفعه إلى المعنى اللغوي لا 

الاصطلاحي , قال ورد في القاموس (
) " وفرش مرفوعةٍ"  (
). أي بعضها فوق بعض أو مقربةٍ لهم.  (
) . 
قلت : 
من يمعن النظر جيداً يجد أن البلقيني تعقب على الخطيب البغدادي، وليس على ابن الصلاح، ثم إن كلام البلقيني هو إعادة لكلام الخطيب، فهذه زيادة توضيح، والله أعلم .  
المطلب الخامس : معرفة الموقوف من الحديث :
قال ابن الصلاح : 
هو ما يروى عن الصحابة ( من أقوالهم وأفعالهم ونحوها فيوقفُ عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله (.
قال العلامة البلقيني :
( فائدة ) : 
( وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانين تعريف الموقوف باسم الأثر)(
) قال: أبو القاسم الفوراني(
) منهم فيما بلغنا عنه الفقهاء يقولون: الخبر ما يروى عن النبي (, والأثر 
ما يروى عن الصحابة (  (
)  . 

وذهب ابن كثير  :
إن كثير من العلماء المحدثين يسمون ( الكتاب الجامع ) بالسنن والآثار ككتابي ( السنن والآثار ) للطحاوي والبيهقي وغيرهما (
) . 
وقال الزركشي:
في اصطلاح فقهاء خراسان تعريف الموقوف باسم الأثر : حيث ذكر أنه ساعدهم في ذلك كلام الشافعي على ما استقر فيه، فإنه غالباً يطلق الأثر على كلام الصحابة, والحديث على قول النبي ( (
) وهو تفريق حسن لأن التفاوت في المراتب يقتضي التفاوت فيما يترتب على المراتب, فيقال لما نسب لصاحب الشرع : الخبر، وللصحابة : الأثر , وللعلماء : القول والمذهب  (
).
وشرط الحاكم في الموقوف : أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي، والله أعلم(
) .
وذهب الحافظ العراقي  :
قال : ( وتمام الموقوف ما قصرتهُ بصاحبٍ وصَلتَ أو قطعتَهُ وبعضَ أهلِ الفقهِ سماه الأثر وإن تقف بغيرهِ قيَد تبرّ ، أي : والموقوف ما قصرته بواحدٍ من الصحابة قولاً له أو فعلاً أو نحوهما ، ولم تتجاوز به إلى النبي ( سواء اتصل إسناده إليه أو لم يتصل ) .
وذكر العراقي : 
إلى أنه إذا استعملت الموقوف فيما جاء عن التابعين فمن بعدهم فقيده بهم فقل موقوفٌ 
على عطاءٍ أو على طاوُسٍ . (
)
وفي كلام ابن الصلاح : أن التقييد لا يتقيد بالتابعي فإنه قال: وقد يستعمل مقيداً في غير الصحابي (
) ، فعلى هذا يقال موقوف على مالكٍ , على الثوري, على الأوزاعي , على الشافعي ونحو ذلك .

وذهب ابن حجر :
في مسألة اصطلاح فقهاء خراسان تعريف الموقوف بالأثر هذا وقد جاء في عبارة الشافعي رضي الله عنه في مواضع (
) ، والأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية, ونقل النووي عن أهل الحديث انهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معاً (
) ، ويؤيد قول النووي تسمية ( أبي جعفر الطبري ) كتابه ( تهذيب الآثار ) وهو مقصور على المرفوعات وإنما يورد فيه الموقوفات تبعاً .

 وأما كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف أيضاً ، والله 
أعلم . (
) . 
قلت : 
ما تعقبه البلقيني استفاد هو من غيره في ذلك، فهو يؤكد ماذهب إليه الفوراني وغيره، وتأكيد ابن كثير هنا يدلل على إن الموقوف ، والأثر : ما كان للصحابة ( .

وبهذا يتبين أن ذكره البلقيني من تسمية الموقوف بالأثر قد سبقه إليه غيره الزركشي وابن كثير وإنه لم ينفرد هو دون غيره . 

المطلب السادس : معرفة المقطوع وأقوال المحدثين فيه :
قال ابن الصلاح  :
وهو(
) غير المنقطع الذي سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى, ويقال في جمعه المقاطيع والمقاطع وهو ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم وأفعالهم قال الخطيب(
) في جامعه : من الحديث المقطوع وقال : المقاطع هي الموقوفات على التابعين (
) والله اعلم  (
).
قال البلقيني :
يجب عند البصريين –غير الجرمي- إثبات الياء ( في مثل المقاطيع ) في الاختيار, والكوفيون والجرمي يجوزون إسقاطها اختياراً واختاره ابن مالك وقد بسطناه في ( ذكر الاسانيد في لفظ المسانيد ) . (
) 
قال الخطيب في جامعه : ( أما المقاطيع فهي الموقوفات على التابعين فيلزم كتبها والنظر فيها ليتخيرَّ من أقوالهم ولا يشذ عن مذاهبهم, وذكر حديثاً من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي (: ما جاء من صحابة رسول الله فهو فريضة وما جاء عن أتباعهم فهو أثر وما جاء من دونهم فهو بدعة )(
). 
وقال العلامة مغلطاي:
يجب كتابة المقاطيع والنظر فيها ليتخير من أقوالهم ولا يشذ عن مذاهبهم فالذي جاء به هو تدعيم قول ابن الصلاح في جعله المقطوع من أنواع علوم الحديث فإن الزركشي (
) قال: 
( قلت في إدخاله ) أي المقطوع في أنواع الحديث تسامح كبير فإن أقوال التابعين ومذاهبهم لا مدخل لها في الحديث فكيف يكون نوعاً منه  (
).
وقال ابن كثير  : 
المقطوع : هو الموقوف على التابعين قولاً وفعلاً وهو غير المنقطع وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق "المقطوع" على منقطع الإسناد غير الموصول (
).
وقال الزركشي:
في إدخاله أنواع الحديث تسامح كثير, فإن أقوال التابعين ومذاهبهم لا مدخل لها في الحديث, فكيف يكون نوعاً منه نعم يجيء هنا مابيَّن في الموقوف أنه إذا كان ذلك لا مجال للاجتهاد فيه أن يكون في حكم المرفوع وبه صرح ابن العربي وادعى أنه مذهب مالك. (
)
 وقال العراقي  :
وعكس ما قاله ابن الصلاح في المقطوع قال: البرذعي(
) : جعل المنقطع هو قول التابعي قال ذلك في جزء له لطيف وقد ذكر ابن الصلاح هذا القول في آخر كلامه على المنقطع وأن الخطيب حكاه عن بعض أهل العلم واستعده ابن الصلاح (
).
ووردَ في فتح المغيث : 
قال ابن الصلاح، ويقال في جمعه المقاطيع، المقاطع، وقوله: ( وقد رأى )أي ابن الصلاح، فقال: وجد التعبير بالمقطوع عن المنقطع في كلام الشافعي وأبا القاسم الطبراني وغيرهما (
). 
ووجده أيضاً في كلام أبي بكر الحميديو أبا الحسن الدارقطني وقوله: ( وعكسه اصطلاح البردعي) وهو أن الحافظ أبي بكر البرديجي البردعي جعل المنقطع هو قول التابعي، وقد ذكر ابن الصلاح هذا القول في آخر كلامه على المنقطع، إن الخطيب حكاه عن بعض أهل العلم واستبعده ابن الصلاح رداً على ما قاله الشافعي: قال: قد يعتذر للإمام الشافعي أنه قال ذلك قبل أن يستقر الاصطلاح , كما قال في بعض الأحاديث : " حسن" وهو على شرط الشيخين وأما من قال ذلك منهم بعد استقرار الاصطلاح فقوله هذا يعتبر تجوزاً عن الاصطلاح  (
).
قلت : 
ما قاله ابن الصلاح عن المقطوع أشار إليه العلامة البلقيني، وفي تعقبه على ابن الصلاح واختلف مع أهل الصنعة الحديثية، فقسم منهم اعترض على كون المقطوع نوعاً من أنواع الحديث؛ لأنه موقوف على التابعي، وقد اعترض الزركشي وفي كلام البلقني رداً عليه، ويتبين أن البلقيني استفاد من مغلطاي في هذه المسألة ، والله أعلم .
المسألة الأولى : 

قال ابن الصلاح  :
وكذلك قول أنس ( : أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويُوتر الإقامة" (
) وسائر ما جانس ذلك. ولا فرق بين ان يقول ذلك في زمان رسول الله (وبعده (، والله اعلم . (
)
وقال العلامة البقليني :
زيادة  ( وأما مثلُ قولهِ : " لا تلبسوا علينا سُنَّة نبينا" كما رُوي عن " عمرو بن العاص" في عدة أم الولد , وهو في (سنن أبي داود) (
) وقوله : " أصبت السنة كما جاء بإسنادِ صححه " الدار قطني " في (سننه) (
) عن عقبة بن عامر عن  عمر , في المسح على الخفين – وأن كان فيه علة نبه عليها " الدار قطني" في (علله) (
) وقوله: سنة أبي القاسم كما في حديث ابن عباس في متعة الحج (
) , فهذه الألفاظ في حكم قوله: "من السنة" وبعضها اقرب من بعض. وأقربها للرفع:سنة أبي القاسم, ويليها : لا تلبسوا علينا سُنة نبينا ويلي ذلك أصبت السنة) . (
)
وقال العلامة مغلطاي :
قال : الذي رويناه في كتاب أبي عبد الله الحاكم(
) في " باب معرفة الأسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله ( " فذكر قول ابن عباس: كنا لا نتمضمض من اللبن , وقول أنس : كان يقال في أيام العشر: بكل يوم ألف يوم , وقول ابن مسعود : " من أتى ساحراً كفر بما أنزل على محمد " ، ثم قال : هذا باب يطول ذكره فمن ذلك ما ذكرناه ومنه قول الصحابي المعروف بالصحبة : أمرنا كذا وكذا ونهينا عن كذا وكذا وكنا نؤمر بكذا وكنا ننهي عن كذا وكنا نقول ورسول الله ( فينا , وقول الصحابي : من السنة كذا وغير ذلك (
) . 

قال الدار قطني : الصواب " لا تلبسوا علينا ديننا " موقوف .

فدلَّ أن قوله: " سنة نبينا" مرفوع لما أضافه إلى نفسه عدّه موقوفاً وقد تتابع أهل العلم على إلحاق هذه الصيغة أي قول عمر بن العاص بالمرفوع, وذهب بعض المحققين إلى أن هذه الصيغ بعضها أقوى من بعض في حكم الرفع أو أنها على مراتب قرباً أو بعداً من المصطفى  (  (
).
وقال ابن كثير :
قول الصحابي"  كنا لا نرى بأسنا بكذا " أو " كانوا يفعلون أو يقولون " ، أو يقال كذا في عهد رسول الله ( " ،  أنه من قبيل المرفوع .
وقول الصحابي : " أُمرنا بكذا ، " أو " نُهينا عن كذا " ، مرفوع مسند عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم(
) ، وخالف في ذلك فريق , منهم أبو بكر الإسماعيلي ، وكذا الكلام على قوله "من السنة كذا " وقول أنسٍ " أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة " .

قال : وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك (
) ، أما إذا قال الراوي عن الصحابي: "يرفع الحديث" أو "ينميه" أو يبلغ به 
النبي ( " فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله اعلم . (
)
قلت : 
زيادة البلقيني على نص ابن الصلاح يؤكد على أن ليس كل رواية ترفع إلى النبي ( بل بعضها , وهذا يحدده بعد الزمان وقربه من المصطفى ( وكذلك صيغ الألفاظ التي تروى الروايات بها فهذه زيادة على مقدمة ابن الصلاح . 
المطلب السابع : معرفة المرسل وصوره . 
تعريفه في اللغة(
) : جمعهِ مراسيل بإثبات الياء وحذفها أيضاً , وأصله كما هو حاصل كلام العلائي مأخوذ من الإطلاق , وعدم المنع, كقوله تعالى " انا أرسلنا الشياطين على الكافرين"(
) فكان المرسل الإسناد ولم يقيده براوٍ معروف ، أو من قولهم : ناقةً مرسال , أي سريعة السير , فكأن المرسل أسرع فيه عجلاً فحذف بعض إسناده , أو من قولهم: جاء القوم إرسالاً , أي متفرقين لأن بعض الإسناد منقطع من بقيته  .
تعريف المرسل اصطلاحاً : هو حديث التابعي الكبير الذي لقى جماعةً من الصحابة وجالسهم ، مثل عبيد الله بن عدي بن الخيار , ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما ، والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك ( . (
)  
قال ابن الصلاح :
وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعةً من الصحابة وجالسهم, كعبيد الله بن عدي بن الخيار, ثم سعيد بن المسيب(
) وأمثالهما،إذ قال : قال رسول الله ( . (
)
وقال العلامة البلقيني:
( لا يقال " عبيد الله بن عدي " هذا , ذكره جماعةٌ في جملة الصحابة منهم : ابن عبد البر, وابن حبان , وابن منده )؛ ( لأنا نقول الذي ذكره ابن عبد البر، أنه ولد على عهد النبي ( ولم يذكره له سماعاً من النبي (، وإنما قال روى عن عمر وعثمان، وقد ذكر الحاكم وابن الصلاح تبعاً له في طبقات التابعين من ولد في زمن النبي ( ، ولم يسمع منه. 

فالتمثيل صحيح على تلك الطريقة، وسيأتي ما فيها، وليس المراد بقوله: قال الرسول ( حصر ذلك في القول، بل فعل النبي ( كان مرسلاً ) (
) .  
قال الإمام الشافعي في المرسل كلام طويل ومفصل نأخذ بعضه ، قال : يقبل مرسل التابعي إذا أسنده حافظ غيره أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول أو وافق قول بعض أصحابه , أو أفتى عوامُ أهل العلم بمعناه , فالشافعي يقبل مراسل الكبار من التابعين إذا انظم إليها ما يؤكدها وإلا لم يقبلها سواء كانت مراسيل ابن المسيب أو غيره .

ومزية التابعي سعيد بن المسيب أنه اصح التابعين إرسالاً فيما زعم الحفاظ وذكر الشافعي" الرهن الصغير " مرسل ابن المسيب عندنا حجه وهذا ما اشتهر عند فقهاء الشافعية, وليس كذلك إنما قال الشافعي في " مختصر المزني" وإرسال ابن المسيب عندنا حسن ، وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم كما استحبه من مرسل سعيد بن المسيب(
) .
وقال العلامة مغلطاي : 
متعقباً ابن الصلاح على ذكره " عبيد الله" قال: هذا ذكره في جملة الصحابة 
جماعة منهم: أبو حاتم بن حبان, وأبو عمر بن عبد البر, وأبو عبد الله بن منده (
).
وذهب بن حجر: 
إلى إن عدي بن الخيار مات قبل فتح مكة بمدة وأبنه عبيد الله كان بمكة لما دخلها 
النبي ( ، وقد وجدَ من منقولات كثيرة أن الصحابة من النساء والرجال كانوا يحضرون أولادهم إلى النبي ليتبركون بذلك وهذا منهم ولكن هل يلزم من ثبوت الرؤية له الموجبة لبلوغه شريف الرتبة بدخوله في حد  الصحبة, أن يكون ما يرويه عن النبي ( لا يعد مرسلاً هذا محل نظر وتأمل (
) 
ولكن الحافظ ابن حجر قد جعل عدّهُ في الصحابة أنه كان في الفتح مميزاً ولعل هذا أدق والله أعلم . (
) 
والذي يظهر في أصل الخلاف ما أشار إليه العلامة البلقيني بقول :( فالتمثيل صحيح على تلك الطريقة ) أي أن من رأى النبي ( أوجد في عصره من الصغار ولم يسمع منه هل يُعد صحابياً ثم حديثه بعد ذلك هل يعد مرسلاً , فالبلقيني والزركشي والأبناسي والعراقي لا يعدوه صحابياً وحديثه مرسل وأما غيرهم كابن حجر فإنه يعده صحابياً وحديثه مرسل (
) .
قلت : 
أيد البلقيني في هذه الفائدة، ما قاله ابن الصلاح ويبدو لي أن هذه الفائدة وما فيها من قول أخذه البلقيني من مغلطاي، فالصحابي الذي ولد على عهد النبي ( إذا لم يكن له رواية عن النبي( فحكم رواية حكم رواية مرسل التابعي وليس مرسل التابعي، وهذا ما أشار إليه ابن حجر، ولكنه ذكر إشارة دقيقة تعقب هو بها ابن الصلاح، إن عبيد الله بن عدي كان يوم فتح مكة صبياً مميزاً، لعله قد تحمل شيئاً عن النبي ( ، والله اعلم .
 المسألة الأولى : 
قال ابن الصلاح :
قول" الزهري , وأبي حازم (
) ، ويحيى بن سعيد الأنصاري(
) " وأشباههم من أصاغر التابعين(
) : قال رسول الله ( " ،حكى ابن عبد البر" أن قوماً لا يسمونه مرسلاً بل منقطعاً 
لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلاّ الواحد والاثنين, وأكثر روايتهم عن التابعين(
) . (
)
قال البلقيني: 
( " وجدتُ بخط تلميذ ابن الصلاح سامع هذا الكتاب منه , وهو" عبد المعطي بن 
عبد الكريم بن أبي المكارم الأنصاري " ، قوله يعني الشيخ : الواحد والاثنين كالمثال في ذلك. وإلا فالزهري قد قيل أنه رأى عشرة من الصحابة وسمع منهم ، أنساً وسهل بن سعد والسائب بن يزيد ومحمود بن يزيد ومحمود بن الربيع وسُنينا أبا جميلة وغيرهم مع ذلك فأكثر روايته عن التابعين ) . (
)
قال الخطيب  :
قال يحيى بن سعيد مرسل الزهري شبه لاشيء فغضب أحمد وقال ما ليحيى ومعرفة علم الزهري, ليس كما قال يحيى ، وقال الشافعي : إرسال الزهري عندنا ليس بشيء وذلك إنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم  (
).
قال مغلطاي: 
هو غير جيد عن أبي عمر ابن عبد البر ومن ابن الصلاح لسكوته وتقريره وذلك أنّ الزهري روى عن جماعة كثيرة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر, وأنس بن مالك وسهل بن سعد, وأبو الطفيل, والسائب بن يزيد وسنين أبو جميلة وبيعة بن عباد الديلي ومحمود ابن الربيع وأبو أمامه بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعه وابن سندر وله صحبه وأبو رهم ومروان بن الحكم, وتمام بن العباس ابن عبد المطلب، فعلى هذا لا يحسن ما قالاه , ويعارض قول أبي عمر قول الحاكم: فإن ابن شهاب من كبار التابعين وان كنا لا نسلم له قوله ولكنا نحمله على أنه من كبارهم في العلم لا في الرواية. 
وأبو حازم الأشجعي سلمان روى عن جماعةً من الصحابة أيضاً منهم أبو هريرة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر والحسن بن علي ابن أبي طالب ( .
وعليه فعامة من روى عنه الزهري من الصحابة, إما من تأخر موته أو ممن اختلف في صحبته أو كان من صغار الصحابة فالحكم عليه بأنه من صغار التابعين قوي جداً  (
).
وقال الزركشي :
حكى ابن عبد البر في التمهيد ان قوماً لا يسمونه مرسلاً بل منقطعاً لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين, وأكثر روايتهم عن التابعين (
) .

وقال ابن رجب الحنبلي: 
وجب أن يكون المرسل من كبار التابعين فإنهم لا يروون غالباً إلاّ عن صحابي أو تابعي كبير, وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته, وأيضاً فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة, وأما من بعدهم فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة وهي الباطلة الموضوعة, وكثر الكذب حينئذ وأما الخبر الذي يرسله فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على صحته  (
).
وقال الأبناسي:
( في تعقبه على قول ابن الصلاح : قول الزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر التابعين...) وقال : وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمى المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلاً , والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال وملخص الخلاف في المرسل ثلاثة أقوال :

القول الأول المشهور : ما رفعه التابعي إلى النبي ( سواء التابعي الكبير والصغير .
والقول الثاني: ما رفعه الكبير فقط , أما الصغير فتكون روايته منقطعة على هذا القول.
والقول الثالث: ما سقط من إسناده راوٍ فأكثر من أي موضع كان فعلى هذا المرسل والمنقطع واحد ) . (
)
وقال الحافظ العراقي  :
أما مراسيل صغار التابعين, فإنها لا تسمى مرسله بل هي منقطعة على قول ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث, لأن أكثر روايتهم عن التابعين ولم يلقوا من الصحابة الا الواحد والاثنين, أما تمثيل ابن الصلاح صغار التابعين بالزهري ومن ذكر إنهم لم يلقوا من الصحابة إلاّ الواحد والاثنين وليس ذلك بصحيح ، بالنسبة إلى الزهري فقد لقيّ من الصحابة اثنا عشر 
فأكثر  (
).
وقال الإمام البقاعي :
معقباً على قول ( ابن الصلاح): ولم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين، ليس ذلك قيداً بل ولو لقوا أكثر من ذلك, فإن العبرة بكثرة الرواية عن التابعين لا بكثرة لقاء الصحابة, والتابعي الكبير من رأى أكابر الصحابة, والصغير من لم يرَ إلا أصاغرهم لا كما يُفهمه كلامه  (
).
وقال السيوطي :
فالمشهور عند من خصه التابعي يعني: أنه مرسل كالكبير. وقيل: ليس بمرسل بل 
منقطع , لأن أكثر رواياتهم عن التابعين .
ويرد على تخصيص المرسل بالتابعي , من سمع عن النبي ( وهو كافر ثم أسلم بعد موته فهو تابعي اتفاقاً , وحديثه ليس بمرسل بل موصول لا خلاف بالاجتماع  به, كالتنوخي, رسول هرقل، ومن رأى النبي محمد ( غير مميز كمحمد بن أبي بكر الصديق فإنه صحابي وحكم روايته حكم المرسل, لا الموصول ولا يجيء فيه ما قيل في مراسيل الصحابة لأن أكثر رواية هذا وشبهه عن التابعين بخلاف الصحابي الذي أدرك وسمع فإن احتمال روايته عن التابعين بعيد جداً . (
)  
قلت: 
لم يختلف الزركشي مع ما ذهب إليه البلقيني، فالبلقيني تعقب ابن الصلاح، وإن التمثيل بالزهري على أنه من صغار التابعين غير مستقيم؛ لأنه رأى عشرة أو اثنتي عشرة صحابياً، وأما الزركشي فتعقب ابن اصلاح في التمثيل بأبي حازم؛ لأنه رأى جملة من الصحابة فهو ليس من صغار التابعين؛ لأن صغار التابعين كما ذكر ابن الصلاح هو من رأى الواحد أو الاثنين من الصحابة ، والله أعلم . 
المسألة الثانية  : 

قال ابن الصلاح:
إذا قيل في الإسناد : فلان عن رجل (
) أو عن شيخ عن فلان (
) أو نحو ذلك : فالذي 
ذكره ( الحاكم ) في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلاً بل منقطعاً (
) وهو في بعض(
) 
المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل(
) . (
)
قال العلامة البلقيني  :
( فائدة ) : 
( لا يقال : الذي ذكره الحاكم فيما إذا قال : عن شيخ أو نحو ذلك أنه منقطع بشرط 
ألا يسمى ذلك الشيخ من طريق آخر , فإن سمى لم يكن منقطعاً وهذا غير ذُكِرَ عن ( الحاكم ) إذ لا يلزم من تسميته منقطعاً أن يكون مرسلاً : لأنا نقول : قد صرح الحاكم : أن المنقطع غير المرسل فإذا سماه منقطعاً انتفى أن يكون مرسلاً أما إذا سُمى المجهول من طريق آخر فمجموع الطريقين يمسى منقطعاً، وما نسبه لبعض المصنفات في أصول الفقه, موجود في كلام أهل الحديث ففي مراسل أبي داود كثيرٌ من ذلك )(
). 
قال العلامة مغلطاي:
كلام ابن الصلاح فيه نظر في موضعين :
الأول : الحاكم ذكر في كتابه المذكور حديثاً من رواية أبي العلاء بن الشخير عن رجل من بني حنظلة عن شداد بن أوس يرفعه : ( اللهم إني أسألك الثبات في الأمر ) ، ثم قال : هذا الإسناد منقطع للجهالة بالرجل الذي بين أبي العلاء وشداد قال : وقد يروى الحديث وفي إسناده رجل غير مسمى وليس بمنقطع
مثاله: ما رويناه من حديث داود بن أبي هند قال : حدثنا شيخ عن أبي هريرة : قال رسول الله ( : ( يأتي على الناس يُخيّرُ الرجل بين العجز والفجور.. ) (
)
ثم قال كذا رواه عتاب بن ( بشير ) والهياج بن بسطام عن داود وإذا الرجل الذي لم يقفوا على اسمه هو أبو عمرو الجدلي ثم ذكر روايته إليه به ثم قال: فهذا النوع من المنقطع الذي لا يقف عليه إلاّ الحافظ الفهم المتبحر في الصفة.
والثاني : قوله ( وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه ... ) قصور كبير أيجوز لمن ينصب نفسه مصنفاً لأصول الحديث أن يعدل عن تصانيف أهله إلى تصانيف غير أهله , وما ذاك إلا من قصور وغفلة وذلك أنه نظر كتاب ( المراسيل ) لأبي داود السجستاني لوجد فيه من هذا الشيء الكثير, وكله عنده مرسل . (
)
وقال الزركشي  :
حاصل ما حكاه ابن الصلاح لهذه المسألة مذهبان  وأهمل ثالثاً , وهو أنه متصل لم ينقطع له سند ولكن في إسناده مجهول كما لو سمي ذلك الراوي وجهل حاله وحكاه الحافظ رشيد الدين القرشي(
) في كتاب الغرر المجموعة عن الأكثر من علماء الراوية وأرباب 
النقل (
) .
وقال الزركشي ان صورة المسألة ان يقع ذلك من غير التابعي أما لو قال التابعي: 
( عن رجل من أصحاب النبي ( لأنهم عدول كلهم فلا يضر بالجهل بأعيانهم نص عليه الإمام أحمد في رواية الأشرم عنه وبه جزم أئمة الحديث والأصول ولا يتجه فيه خلاف(
)(
)، وأما ما وقع في سنن البيهقي في إلحاقه بالمرسل (
), فينبغي أن يعلم أن ذكره في التسمية لا في نفي الاحتجاج . 

وقال ابن رجب الحنبلي:
وكذلك لو قال تابعي : أخبرني بعض الصحابة لكان حديثه متصلاً يحتج به كما نص عليه أحمد وكذا ذكره ابن عمار الموصلي, ومن الأصوليين أبي بكر الصيرفي وغيره ، وقال البيهقي: ( هو مرسل ). (
)  
وقال الأبناسي:
ما أشار إليه ابن الصلاح بقوله: ( المصنفات المعتبرة ) إلى كتاب البرهان للإمام الجويني(
), فإنه قال فيه: وقول الراوي: أخبرني رجل أو عدل موثوق به من المرسل 
أيضاً , وفي ( المحصول ) أن الراوي إذا سمى الأصل باسم لا يعرف به فهو كالمرسل . 
وروى البخاري عن الحميدي : إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب 
النبي ( فهو حجة , وان لم يسم ذلك الرجل وكذلك قال أحمد : وفرَّق أبو بكر الصيرفي الشافعي بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعناً أو مع التصريح بالسماع فإن قال : سمعت رجلاً من أصحاب رسول الله ( قُبل , وإن قال: عن رجل لا يقبل وهو متجه وعلى هذا التفصيل يحمل كلام من أطلق { قبوله } . (
)
قال ابن القطان  : 
إن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه , فعلى هذا من روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بل بينه وبينه فيه واسطة ليس بإرسال بل هو تدليس وهذا يكون قولاً آخر في حد 
المرسل . (
)

قلت :  

ذهب البلقني في هذه الفائدة أن الإسناد الذي يذكر فيه رجل مبهم يسمى منقطعاً، بشرط أن لا يرد طريق آخر يسمى فيه ، والله أعلم .

المطلب السابع : في حكم المرسل كحكم الضعيف إلا أن يصح مخرجه . 

قال ابن الصلاح:
ثم أعلم: أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر فما سبق بيانه في نوع الحسن , ولهذا احتج الشافعي ( بمرسلات سعيد بن المسيب (
).
قال البلقيني:
( فائدة وزيادة ) 
( لا يقال: لا معنى لقولكم: إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجهٍ آخر لأن الحجة بالمسند فقط وأيضاً فإن ( الشافعي ) لم يحتج بمرسل ( سعيد ) كيف كان وإنما أثنى على مراسيله حين قيل له: كيف قبلت عن سعيد منقطعاً ولم تقبله عن غيره: لا نحفظ لسعيد منقطعاً إلاّ وجدنا ما يستدل على تسديده, ولا يؤثر عن أحدٍ عرفناه عنه, إلا عن ثقةٍ معروف فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعة )(
). 
قال الطيبي  :
قيل : يحتج بالمرسل مطلقاً, ورده قوم مطلقاً والأولى أن صح مخرجه من وجه آخر مسنداً من غير رجال ألأول فهو حجة وعليه جماهير العلماء والمحدثين، ولذلك احتج الشافعي بمراسل ابن المسيب لما وجدت مسانيد من وجوه أُخر ولا يختص ذلك عنده بمرسل سعيد كما يتوهمه بعض الفقهاء من أصحابنا فإن قيل : إذا وجد المسند فالعمل به، لا بالمرسل . 
قلنا : المرسل الذي يعمل به ما كان رواية ثقه متقناً، ليس به إلاّ الإرسال , بخلاف المسند فإن راويه ليس كراويه فجعل الأول أصلاً والثاني تابعاً أولى من عكسه(
).
وقال مغلطاي  :
في شرح الورقات لإمام الحرمين: لا معنى لهذا الاستثناء الذي ذكره ابن الصلاح لأنَّ الاحتجاج إنما وقع بـ( المسند ) هذا الذي لا يشك بصحته ولم يقل الشافعي : أنه يحتج بمرسل سعيد كيف كان, وإنما أثنى على مراسيله حين قال له : كيف قبلتم عن سعيد منقطعاً ولم تقبلوه عن غيره قال: لا نحفظ لسعيد منقطعاً إلاّ وجدنا ما يدل على تسديده ولا أثره عن أحد عرفوا عنه إلاّ عن ثقه معروف فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعة (
) . (
)
قال ابن كثير  :
أما كون المرسل حجةً في الدين فلذلك يتعلق بعلم ألأصول وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه ( إن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة ) وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، وهو كذلك محكي عن الأمام أحمد بن حنبل في روايةٍ  ، وأما الشافعي فنصَّ على أن مرسلات سعيد بن المسيب قالوا لأنه تتبعها فوجدها مُسندةً، والذي عوَّل عليه الشافعي: ( أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه أخر ولو مرسله أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء أو كان المرُسِلُ لو سمى لا يُسميّ إلاّ ثقةً فحينئذ يكون مرسله حجةً ولا ينتهض إلى رتبة المتصل ) وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها  (
).
قال العراقي   :
اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل فذهب مالك بن أنس(
) وأبو حنيفة النعمان بن 
ثابت (
) وأتباعهما في طائفة إلى الاحتجاج به وجعلوه ديناً يدينون به , وذهب أكثر أهل الحديث إلى أن المرسل ضعيف لا يحتج به . 
وحكاه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد عن جماعة من أصحاب الحديث , وقال مسلم في صدر كتابه الصحيح : المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخيار ليس بحجة (
) . (
)
وقال ابن حجر  :
قول ابن الصلاح : حكم المرسل وحكم الحديث الضعيف ، اعترض عليه بأن البخاري إذا علقَ الحديث جازماً على من علقه عنه دل ذلك على صحة الإسناد بينه وبين من علقه عنه، وقضية ذلك أن من يجزم أئمة التابعين عن النبي ( ، بحديث يستلزم به  صحة ما بينه وبينه فكيف أطلق الحكم على جميع المراسيل .
وجواب ذلك : أن يقال إنما اختص البخاري بذلك لأنه التزم الصحة في كتابه بخلاف غيره من أئمة التابعين فإنهم لم يلتزموا ذلك .
أما قول ابن الصلاح : إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر، فقد استنكر هذا جماعة من الحنفية ومال معهم طائفة من الأصوليين كالقاضي أبي بكر وطائفة من الشافعية وحجتهم أن الذي يأتي من وجه إما أن يكون مرسلاً أو مسنداً إن كان مرسلاً فيكون ضعيف إنظم إلى ضعيف فيزداد ضعفاً (
)  . (
)
وقال الإمام البقاعي  :
الحنفية لا يقبلون المرسل إلاّ إذا كان مرسِلُه من أهل القرون الثلاثة الفاضلة الأولى فإن كان من غيرها لم يقبلوه, لقوله ( في حديث عمر ( : ( ثم يفشو الكذِبُ ) (
) .
وفي سند اخر وبلفظ أخر : ( خيرُ أمتي قرني , ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ) (
) .

وقال أبو الوليد (
) البَّاجي من المالكية وأبو بكر الرازي من الحنفية : لا يقبل المرسل إلا ممن عُرِفَ أنه لا يرسل إلاّ عن ثقةٍ أجماعاً ومذهب أحمد (  في رواية عنه : قبول المرسل ما لم يعارض مسنداً وهذا من فروع عمله بالضعيف الذي لم يجد في الباب غيره ، والشافعي يقبله (
) بشروط فلا يعلم أحدٌ رد المرسل مطلقاً بل ذكر عن بعضهم أنه قواه على المسند وقال: من أسند لك فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل لك (
) لكن شذّ  أبو إسحاق الإسفراييني وأبو بكر الباقلاني فردّا كل مرسلٍ حتى مراسيل الصحابةِ . (
)
قلت : 
كلام البلقيني هنا يفيد أن المرسل إذا اعتضد بالمسند فالعبرة للمسند لا للمرسل، أما إذا  اعتضد المرسل بمرسل آخر، فهو كانضمام ضعيف إلى ضعيف، ولا يزيده إلا ضعفاً، وبكلامه هذا يرد على مذهب الشافعي؛ لأنه هو ينقلهن ويبدو أن البلقيني استفاد من مغلطاي، والله أعلم .
المطلب الثامن: اختلاف المحدثين والفقهاء في مسألة الاحتجاج بالمرسل . 

قال ابن الصلاح   :
وفي صدر ( صحيح مسلم ): المرسلُ في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجةٍ ( وابن عبد البر(
) حافظ المغرب ) ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث والاحتجاج به مذهب مالكٍ وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفةً ، والله اعلم .  (
)
وقال البلقيني  :
( زيادة ) : 
هو رواية عن الإمام ( أحمد بن حنبل) (
) وذكر (محمد بن جرير الطبري) (
) : أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل, ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحدٍ من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين ، قال ( ابن عبد البر) كأن ابن جرير يعني ان الشافعي أول من أبى قبول المراسيل ) (
).
قال الحاكم:
فأما مشايخ أهل الكوفة فكل من أرسل الحديث عن التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من العلماء فإنه عندهم مرسل محتجٌ به وليس كذلك عندنا, فإن مرسل أتباع التابعين عندنا مفضل . (
)
قال مغلطاي:
ذكر محمد بن جرير الطبري أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل.
وزعم النووي : أن المراسيل إذا صحَ مخرجه لمجيئه من وجه آخر مسنداً أو مرسلاً أرسله آخر غير رجال الأول كان مُحتجاً به وتبين بذلك صحة المرسل وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق رجحناها عليه إذا تعذر الجمع . (
)
وقال ابن كثير:              

وأما الشافعي فنصَّ على أن مُرسلاتِ سعيد بن المسيب: حسان قالوا ، لأنه تتبعها فوجدها مسندةً . 

وقال أما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحداً قَبلَها ، وقد حكى بعضهُم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة وذكر ابن الأثير وغيره خلافاً، ويُحكى هذا المذهبُ عن الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين وقد وقع روايةُ الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء، والحافظ البيهقي في كتابه ( السنن الكبير ) وغيرهُ يُسمى ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة ( مرسلاً ) فإن كان يذهبُ مع هذا إلى أنه ليس بحجه فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضاً ليس بحجه  (
).
وقال الحافظ العلائي :
فباتصال الإسناد عرف الصحيح من السقيم وصان الله هذه الشريعة عن قول كل أفاك 
أثيم , فلذلك كان الإرسال في الحديث عله يترك بها ويتوقف عن الاحتجاج به بسببها لما في إبهام المروي عنه من الغرر والاحتجاج المبني على الخطر , وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً فيه وكثرت أقوالهم وتباينت آراؤهم وتعارضت أفعالهم . (
)
قال الزركشي:
اعترض عليه فيما نقله , فإن مسلماً إنما ذكره في أثناء كلام خصمه الذي ردَّ عليه اشتراط ثبوت اللقاء في الإسناد المعنعن , فقال : فأن قال ( قبلتهُ لأني وجدت رواة الأخبار قديماً وحديثاً يروي احدهم عن الأخر ولما يعاينه وما سمع منه شيء قط , فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع, والمرسل من الروايات في أصل قولنا وأهل العلم بالأخبار ليس بحجة , احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن رواية (
) .
وأجيب : بأنه وان حكاه عن لسان خصمه لكن لما لم يعترض عليه بشيء فكأنه ارتضاه, فلهذا ساغ لأبي الصلاح عزوة إليه ويؤيده قول القرمزي : ( الحديث إذا كان مرسلاً فأنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث) (
) .
أما عن قول ابن الصلاح : (وابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث ) (
) .
أي في كل الأمصار ونقله عن سائر أهل الفقه أيضاً , قال : ( الإجماع على الحاجة إلى عدالة المنجز وأنه لابد من علم ذلك ) (
) .

وقال ابن خلفون في المنتقى (
) : ( ولا اختلاف أعلمه بينهم أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات ) . (
)  
قال الحافظ العراقي:
قال ابن القطان : ( فإنّ المرسل هو الذي طوي عنا من إسناده من لو ذكره أمكن أن نعرف ضعيفاً مجهولاً ) (
).  
قال الإمام الجويني: 
( وقول الراوي أخبرني رجل أوعدك موثوق به من المرسل أيضاً: وكذلك كَتَبُ 
رسول الله ( التي لم يُتسم حاملها ، ومن الصور أيضاً أن يقول الراوي أخبرني رجل عن رسول الله ( أو عن فلان الراوي من غير أن يسميه )(
) . 
وقال ابن حجر :
ذكر ابن الصلاح سقوط الاحتجاج بالمرسل وهو ما استقر عليه أراء جماهير حفاظ أهل الحديث ) (
). 
وقال القاضي السنيكي :
إذا صحّ لنا مخرج الحديث المرسل أيها المحدثون وخصوصاً الشافعية تبعاً لأمامهم مخرجه أي اتصال المرسل ( بمسندٍ يجيء من وجهٍ آخر صحيح أو حسن أو ضعيف ) يعتضد به أو مرسلاً آخر يخرجهُ أي : يرسله من ليس يروي عن رجال أي شيوخ راوي المرسل الأول حتى يظن عدم اتحادهما نقبله جواباً على مذهب الكوفيين والأخفش (
) , وكذا نقبله إذا اعتضدَ بموافقة بعض الصحابة أو بفتوى عوام أهل العلم وقوة هذه الأربعة فنرتبه بترتيبها المذكور . (
)
قلت : 
ما ذكره ابن الصلاح من أن الإمام مسلم اعتبر المرسل ليس بحجةٍ ، والى ذلك ذهب ابن عبد البر عن جماعة من أصحاب الحديث , واحتج بالمرسل غيرهم مثل الإمام مالك وأبي حنيفة وبعض أصحابهما .
وكذلك ذهب الإمام الشافعي ( رحمه الله ) قبول مرسل التابعي الكبير، مثل سعيد بن المسيب ؛ لأنه قريب عهد بالرسول ( ، والله أعلم .
المسألة الأولى : 
قال ابن الصلاح :
ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه , ما يسمى أصول الفقه مرسل الصحابة مثل ما يرويه ( ابن عباس ) وغيره (
) من أحداث الصحابةِ عن رسول الله ( ولم يسمعوه منه (
) لأن ذلك في حكم الموصولِ المسند لأن روايتهم عن الصحابةِ . (
)
وقال العلامة البلقيني:
( فائدة ) : 
( حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة ولكن الخلاف ثابت , ذكره بعض الأصوليين عن( الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني )، وحكى بعض المحدثين فيه الخلاف لاحتمال تلقيهم ذلك عن التابعين .

وللخطيب أبي بكر تصنيف في ( الصحابة الذين رووا عن التابعين ) بلغ عددهم ثلاثة وعشرين صحابياً , والمراد أن غالب رواية الصحابي إنما هو عن صحابي مثله وما وقع في كلام ( البهيقي ) في تسمية ما يرويه التابعي عن رجلٍ من الصحابة مرسلا لا يريد أنه لا يحتج به , بل ذلك اصطلاحٌ في التسمية  خاصة ) . (
) . 
وقال الطيبي :
مرسل الصحابي : هو ما رواه ابن عباس وابن الزبير وشبههما من أحداث الصحابة عن رسول الله ( ولم يسمعوه منه, فحكمه حكم المتصل لأن الظاهر أن تكون روايتهم ذلك عن الصحابة والصحابة كلهم عدول، وحكى الخطيب وغيره عن بعض العلماء أنه لا يحتج به كمرسل غيرهم إلا ان يقول لا اروي إلا ما سمعته من رسول الله أو عن صحابي لأنه قد يروي غير صحابي وهذا وذهب الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني والصواب المشهور أنه يحتج به مطلقاً لان روايتهم عن غير الصحابة نادرة وإذا رووا عن التابعين بينوها  (
).
وقال مغلطاي :
قد روينا كتاب(الصحابة الذين رووا عن التابعين) للخطيب فبلغ عددهم نحو الثلاثة والعشرين صحابياً فلو قال ابن الصلاح : إنّ غالب رواية الصحابة عن الصحابة لكان أسلم له من الإيراد (
).
وقال ابن كثير :
قال ابن الصلاح :
( وأما مراسيل الصحابة , كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول؛لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول فبي حالتهم لا تضر .

وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة , وذكر ابن الأثير(
) وغيره في ذلك خلافاً, ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ الاسفرائيني, لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين وقد وقع روايةُ الأكابر عن الأصاغر والآباء وعن الأبناء ) (
).
والحافظ البيهقي : في كتابه ( السنن الكبيرة ) وغيرهُ يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة ( مرسلاً ) فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضاً ليس بحجة (
).
وقال الابناسي:
اعترض على قول ابن الصلاح: ( ونعد المرسل في أصول الفقه ) مع أن المحدثين يذكرون مراسيل الصحابة، وجواب ذلك: إنهم اختلفوا في الاحتجاج بها بخلاف الأصوليين, إن الشيخ الاسفرائيني لا يحتج بها وخالفه عامتهم, واعترض على قوله( بأن روايتهم عن الصحابة). 
ينبغي أن يقول : لأن غالب رواية التابعين عن الصحابة , وقد روى جماعة من الصحابة عن التابعين وصنف الخطيب في ذلك جزءاً فبلغوا حجماً كثيرا لكن غالبها ليست أحاديث مرفوعة وإنما هي من الإسرائيليات أو حكايات أو موقوفات.(
) . 
وقال الإمام البقاعي :
قال الشيخ في النكت: اعُترض عليه بأن المحدثين أيضاً يذكرونَ مراسيل الصحابة 
فوجه تخصيصه بأصول الفقه, أن المحدثين وان ذكروا مراسيل الصحابة فأنهم لم يختلفوا في الاحتجاج بها وأما الأصوليون فقد اختلفوا فيها .(
) . 
وقال القاضي السنيكي :
سمّى جماعةٌ من المحدثين منقطعاً قولهم: عن رجلِ أو شيخ أو نحوه مما هو فيهم : فلم يسموه بالمرسل , وفي كتب الأصول كالبرهان لإمام الحرمين نعته أي تسميته بالمرسل , ووقع في كلام البيهقي تسميته أيضاً مرسلا ومراده مجرد التسمية وإلا فهو حجة كما صرح به في موضع كالبخاري لكن قيده أبو بكر الصيّرفي من الشافعية بأن يصرح التابعي بالتحديث ونحوه فإن عنعنَ فمرسل لاحتمال أنه روى عن تابعيه أما الحديث الذي أرسله الصحابي: بأن لم يسمعه من النبي (, إلاّ بواسطة كبيراً كان كابن عمر وجابر أو صغيراً كابن عباس وأبن الزبير فحكمه وان كان مرسلاً الوصل يحتج به على الصواب, لأن غالب روايته عن الصحابة وهم عدول لا يقدح فيهم, وقول الأستاذ الاسفرائيني وغيره: ( أنه لا يحتج به ) ضعيف , فمن أحضرَ إلى النبي (غير مميز فعبيد الله بن عدي بن الخيار فمرسله غير صحيح فلا يحتج 
به . (
). 
قلت : 
تعقب العلامة البلقيني على ابن الصلاح كان مسألة مهمة وفي غاية الدقة فقد تناول قول بعض المحدثين قبول مرسل الصحابة ولكن الخلاف ثابت عند بعض الأصوليين لاحتمال تلقيهم الحديث عن بعض التابعين وأشار البلقيني بأن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي مثله.
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(�) وهو غير المنقطع : فالمقطوع من صفات المتن , والمنقطع من صفات الإسناد , ينظر : الوسيط: ص205 .


(�) الخطيب : هو الحافظ الكبير محدث الشام والعراق أبو بكر احمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي , صاحب التصانيف كان من كبار الشافعية ولم يكن في بغداد بعد الدار قطني مثله، توفى سنة (463 هـ) طبقات الحفاظ ، ص433-435 .


(�) ينظر : الجامع ،2/ 190؛ وفتح المغيث للعراقي ،1/ 59؛ وفتح المغيث للسخاوي ،1/ 125.


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص75 .


(�) محاسن الاصطلاح :196 . 


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح ، ص 196 .


(�) ينظر : النكت للزركشي ،1/ 421. 


(�) ينظر : المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح ،1/ 387. 


(�) ينظر : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ص44 .


(�) ينظر : النكت للزركشي ،1/ 421. 


(�) هو الإمام الحافظ الثبت أبو بكر احمد بن هارون بن روح البرديجي البرذعي, نزيل بغداد , قال الدار قطني: ثقة جليل, توفى سنة (301هـ)؛ تاريخ بغداد، 5/194؛ والعبر،2/118؛ شذرات الذهب، 2/234 ؛ وسير أعلام النبلاء ، 14/122 .


(�) ينظر : شرح التبصرة والتذكرة ، 185-190 ؛ والتقييد والإيضاح ، ص 68-69 .


(�) ينظر : علوم الحديث، ص 68 . 


(�) ينظر : فتح المغيث بشرح ألفية الحديث العراقي ، 72-73 ؛ والنكت لابن حجر ، 182-185 .


(4) الحديث متفق عليه ، البخاري في كتاب الأذان ؛ فتح الباري ، 2/55 ؛ ومسلم في كتاب الصلاة ، باب الأمر يشفع الأذان وإيتاء الإقامة 2/378 .


(3) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص80-81 .


(�) ينظر : كتاب الطلاق ، ح 2308 .


(�) ينظر : كتاب الطهارة , باب المسح على الخفين ، 1/196 ، ح 11 .


(�) ينظر : العلل ،1/35. 


(�) ينظر : الحج من صحيح البخاري , باب التمتع والقرآن والإفراد ، مع فتح الباري ، 3/278  ؛ وصحيح مسلم ، باب جواز العمرة في أشهر الحج ، ح 1240-1242 .


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح للبلقيني ، ص199 .


(�) ينظر : معرفة علوم الحديث للحاكم ، ص154 .


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح ،1/391-392.


(�) ينظر : سنن الدار قطني ، 3/309


(�) وهو الصحيح ، وأقوى منه قول الصحابي " أحل لنا كذا " أو " حرم علينا كذا " فإنه ظاهر الرفع في حكمه لا يحتمل غيره ؛ شرحنا على مسند أحمد, في الحديث رقم  (5723) ؛ والكفاية للخطيب ،  ص421-422 .


(�)  . أما إطلاق بعضهم ان تفسير الصحابة له حكم المرفوع , وان ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكماً كذا , كذلك فإنه إطلاق غير جيد , لأن الصحابة اجتهدوا كثيراً في تفسير القرآن , فاختلفوا وأفتوا مما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقاً على الفروع والمسائل. ويظن كثيراً من الناس ان هذا مما لا مجال للرأي فيه وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة فإنه لا يعطى حكم المرفوع أيضاً لأن كثير من الصحابة كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب على سبيل الذكرى والموعظة لا اعتقاداً بصحتها .


(�)  ينظر : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ص44-45 ؛ والشذا الفياح للإبناسي، ص82 ؛ وشرح التبصرة والتذكرة ،1/191. 


(�)  ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص85 .


(�)  سورة مريم : آية ، 83 .


(�) ينظر : فتح المغيث ، 1/35 .


(�) سعيد بن المسيب: بن حزن المخزومي أبو محمد المدني سيد التابعين ولد لسنتين خلتا خلافة عمر، وقيل لأربع, قال احمد بن حنبل: أفضل التابعين سعيد بن المسيب، توفى سنة (94هـ) طبقات الحفاظ . 


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص 85 . 


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح، ص 203 .  


(�) ينظر : معرفة علوم الحديث للحاكم ، ص28 ؛ وتدريب الراوي ، 1/199 ؛  التمهيد ، ص30 .


(2) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح ، ص 417- 420 �( بتصرف قليل ) .


(3) ينظر : النكت لأبن حجر ، 2/540 -542 ، بتصرف يسير ؛ والنكت الوفية للبقاعي ،1/375.


(�)"التقريب" (4320) . 


(4) ينظر : فتح الباري ، 7/7-7 .


(�)  أبو حازم : هو سلمة بن دينار الأعرج النمار الزاهد ، قال ابن سعد : كان ثقه كثير الحديث وكان يقص في مسجد المدينة , توفى بعد سنة (140 هـ) ؛  تذكرة الحفاظ ، 1/133 ؛ وطبقات الحفاظ ، �ص60-61 .


(�) يحيى بن سعيد الأنصاري : قال أحمد : يحيى بن سعيد أثبت الناس ، توفي سنة (143 هـ) ، وتذكرة الحفاظ ، 1/137 .


(�) أصاغر التابعين:من لم يلقوا من الصحابة الا العدد اليسير أو لقوا جماعة ولكن جل روايتهم عن التابعين؛ الوسيط ، ص280 .


(�) ينظر : التمهيد ، 1/119-121 ؛ وفتح المغيث للسخاوي ، 1/157 ؛ المنهل الروي ، ص159 .


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص86-87 .


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح للبقليني ، ص 205 .


(�) ينظر : الكفاية ، ص425 .


(�) ينظر: المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح ،1/421-422.


(1) ينظر : النكت للزركشي ،1/450.


(�) ينظر : شرح علل الترمذي ، ص 119 ، منشورات دار الكتب العلمية بيروت- لبنان.


(�)  ينظر : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ، ص 84 .


(�) ينظر : شرح التبصرة والتذكرة،1/205؛ التقييد والإيضاح : ص62 ؛ فتح المغيث للعراقي،82 . 


(1) ينظر : النكت الوفيه بما في شرح الألفيه ،1/272.


(�) ينظر : تدريب الراوي ، ص 168-169 ,  دار أحياء التراث العربي ؛ ارشاد طلاب الحقائق ، ص80, حققه الدكتور نور الدين عتر .


(�) مثاله ما رواه الحاكم ( في معرفة علوم الحديث ) ، ص27-28 قال : حدثنا أبو عمر عثمان بن أحمد ببغداد ثنا أيوب بن سليمان السعدي ثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني أبو روح ثنا بن هلال بن حق عن الجريري عن أبي العلاء- وهو ابن الشخير- عن رجلين من بني حنظلة عن شداد بن أوس قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أحدنا أن يقول في صلاته : ( اللهم اني أسألك التثبيت في ألامور وعزيمة الرشد وأسألك قلباً سليماً .... الحديث ) ، قال الحاكم: هذا الإسناد مثل لنوع من المنقطع, جهالة الرجلين بين أبي العلاء بن الشخير وشداد بن أوس, وشواهده في الحديث كثيرة .


(�)  مثاله ما رواه الحاكم في ( معرفة الحديث ) ، ص28 , قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب التاجر بمروتنا : أحمد بن سيار ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان الثوري ثنا داود بن أبي هند ثنا شيخ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يأتي على الناس زمان يخير بين العجز والفجور, فمن أدرك ذلك الزمان فيختر العجز على الفجور ) ، قال: وهكذا رواه عتاب بن بشير والهياج بن بسطام عن داود بن أبي هند. وإذا الرجل الذي لم يقفوا على اسمه أبو عمر الجدلي. ثم ساق بإسناده إلى داود قال: نزلت جزيرة قيس, فسمعت شيخاً أعمى يقال له أبو عمر يقول: سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليأتين على الناس.. الحديث ) ، قال الحاكم: فهذا النوع من المنقطع الذي لا يقف عليه إلاّ الحافظ الفهم المتبحر في الصفة .


(�) ينظر : معرفة علوم الحديث ، ص27-28 .


(�) وهو في بعض المصنفات المعتبرة : الظاهر أنه أراد به البرهان لإمام الحرمين فإنه قال فيه: وقول الراوي: أخبرني رجل, أو عدل موثوق به من المرسل أيضاً وزاد الامام فخر الدين في( المحصول ) على هذا فقال: ( ان الراوي إذا سمى الأصل بإسم لا يعرف به فهو كالمرسل ) ، ينظر : التقييد ، ص74 .


(�) قال العراقي في  نكته على ابن الصلاح ، ص73-74 ، اقتصر المصنف من الخلاف على هذين القولين, وكل من القولين خلاف ما عليه الأكثرون , فإن الأكثرين ذهبوا إلى أن هذا متصل بإسناده مجهول وقد حكاه عن الأكثرين الحافظ رشيد الدين العطار في( الغرر المجموعة ) واختاره شيخنا الحافظ ( صلاح الدين العلائي ) في كتاب( جامع التحصيل ).


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص 87 . 


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح للبقليني ، ص 206 -207 .


(�) ينظر : مسند أحمد، باب مسند أبي هريرة، 3/ 169، رقم الحديث 7774؛ ومستدرك الحاكم، كتاب الفتن والملاحم، 4/484، رقم الحديث 8352 . 


(�) ينظر : المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح ،1/431.


(2) هو الإمام الحافظ الثقة المجود رشيد الدين أبو الحسين يحيى بن علي بن مفرج القرشي الأموي النابلسي انتهت إليه رياسة الحديث بالديار المصرية في زمانه , قال الذهبي :  كان ثقة مأموناً متقناً حافظاً حسن التخريج (584- 662 هـ) ينظر : تذكرة الحفاظ ،4/1442 .


(�) ينظر : غرر الفوائد المجموعة (ل /4 ب . 5أ) .


(�) ينظر : جامع التحصيل ، ص 134 و 108 , 109 .


(�) ينظر : النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ،1/461.


(�) ينظر : ذكر ذلك البيهقي في كتاب الطهارة , باب ما جاء في النهي عن فضل المحدث،1/190 .


(�) ينظر : شرح علل الترمذي ، ص124 .


(�) المقصود بالإمام : هو إمام الحرمين الشريفين أبي المعالي الجويني صاحب البرهان في أصول الفقه ، ينظر: يشرح التبصرة والتذكرة ،1/ 207-208؛ التقييد والإيضاح للعراقي ، ص62-63 .


(�) ينظر : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ، ص 86 .


(�) ينظر :  فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي ، ص82 ؛ النكت لأبن حجر ، ص 210 -211 ؛ النكت الوفية ،1/373 ؛ تدريب الراوي للسيوطي ، ص 169 .


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص 88 .


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح ، ص 207 .


(�)  ينظر : الخلاصة للطيبي ، ص 72-72 .


(�) أقرب ما يكون لما نقل العلامة مغلطاي كلام العلامة ابن الفركاح تلميذ ابن الصلاح في شرح الورقات ، ص 299 .


(�) ينظر : المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح ،1/438.


(�) ينظر : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ص 46 ؛ نكت الزركشي ،1/464؛ شرح التبصرة والتذكرة، 1/211 -212 . 


(�)  مالك بن أنس : هو بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الصبحي الحميري أبو عبد الله المدني شيخ الأئمة وإمام دار الهجرة مات سنة (179 هـ) ؛ طبقات الحفاظ، ص96 .


(�)  أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي إمام العراق وفقيه الأمة، وثقه ابن معين, وقال ابن المبارك ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة, وقال مكي: أبو حنيفة أعلم أهل زمانه مات سنة (150 هـ) ؛ خلاصة تذهيب الكمال ، ص402 .


(�)  ينظر : علوم الحديث ، ص75 .


(�) ينظر : فتح المغيث للعراقي ، ص 82- 83 .


(�) ينظر : جامع التحصيل ، ص42 .


(�) ينظر : النكت لأبن حجر ، ص213 , تحقيق مسعود عبد الحميد السعدني , ومحمد فارس , دار الكتب العلمية , بيروت لبنان .


(�)  السنن الكبرى (9225) ؛ أخرجه أحمد ،1/18 ؛ الترمذي ، برقم (2165) .


(�) أخرجه أحمد ،4/427 و436 ؛ النسائي ، 7/17 وفي الكبرى له (4751) من طريق شعبه عن أبي حمزة عن زهير بن مضرب بن عمران .


(�) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي القرطبي الباجي الذهبي صاحب التصانيف توفي(474 هـ) ؛  الإكمال ، 1/468 ، وسير أعلام النبلاء ،18/538 .


(�) ينظر : الرسالة ، ص462 .


(�) ينظر : التمهيد ، 1/3 ؛ وجامع التحصيل ، ص34 .


(�) ينظر : جامع التحصيل  ، ص36 ، والنكت لابن حجر ، 2/546-547  .


(3) ابن عبد البر: ينظر ترجمته في التمهيد 1/5-6 .


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص 89  .


(�) أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد  الشيباني المروزي ، نزيل بغداد أبو عبد الله أحد الأئمة حافظ فقيه وهو من الطبقة العاشرة مات سنة ( 241 هـ ) ؛ تاريخ بغداد 4/412 ، حلية الأولياء 9/161 . 


(�)  محمد بن جرير الطبري : بن يزيد بن كثير الطبري نسبة إلى طبرستان لصاحب التصانيف منها التفسير والتأريخ المشهور مات سنة 310هـ؛ تذكرة الحفاظ 2/710، تأريخ بغداد 2/164 . 


(�)  ينظر : محاسن الاصطلاح ، ص211 . 


(�)  ينظر : معرفة علوم الحديث للحاكم ، ص 26 , تحقيق الدكتور السيد معظم حسين, دار الكتب العلمية بيروت – لبنان .


(�) ينظر : المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح ، 1/440. 


(�) ينظر : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ، ص 46 .


(�) ينظر : جامع التحصيل في أحكام المراسيل ، ص 202 , للحافظ العلائي , تحقيق حمدي المجيد السلفي عالم الكتب , وكتب الفقه العربية .. 


(�) ينظر : مقدمة صحيح مسلم ،1/131 – 132 .


(�) ينظر : العلل الملحق بالجامع ،5/753 .


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص 89 .


(�) ينظر : التمهيد ، 1/6 .


(�) نقل المؤلف هذا النص نفسه في البحر المحيط ( 3 ل/13 ب) وعزاه لابن عبد البر ونقله ابن حجر في نكتة : 2/52 وعزاه لأبي الوليد الباجي, وكذا فعل العلائي في جامع التحصيل ، ص40 .


(�) ينظر : النكت على مقدمة ابن الصلاح  للزركشي ،1/496 – 497 .


(�) بيان الوهم والأيهام ،5/ 208؛ شرح التبصرة والتذكرة ،1/212 ؛ التقييد والايضاح، ص64فتح المغيث العراقي،84- 86.


(�) ينظر : البرهان ،1/ 407 .


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص 89 – 90؛ النكت لابن حجر ، ص 215 .


(�) ينظر : شرح التبصرة والتذكرة ،1/ 464 .


(�) ينظر : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي ،1/198 .


(�) من أحداث الصحابة ، كالحسن بن علي وابن الزبير وأنس ، ينظر : المنهل الروي ،  ص167 .


(�) وكذا إخبارهم عن أشياء فعلها رسول الله ( مما يعلم أنهم يحضروها لصغر أسنانهم أو تأخر أسلامهم ، ينظر :  تدريب الراوي ،1/207 .


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص 89 .


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح ،1/207 .


(�) ينظر : الخلاصة ، ص 73-74 .


(�)  ينظر : المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح ، 1/458 .


(�) ابن الاثير : هو الإمام العلامة الحافظ عز الدين أبو الحسن علي ابن الأثير محمد ابن احمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري المحدث اللغوي قال الذهبي: كان علامة نسابة عارفاً بالرجال له تأريخ , لأسد الغابة , اللسان في الأنساب (555-630هـ) ؛ وفيات الأعيان ،3/33 ؛ تذكرة الحفاظ ، 4/1399 ؛ البداية والنهاية ،13/129 .


(�) ينظر : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ص 46- 47 .


(�) الحافظ البهيقي : هو الإمام الحافظ العلامة شيخ خرسان أبو بكر احمد بن الحسين بن علي البهيقي صاحب التصانيف (384-458 هـ) ، قال إمام الحرمين : ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منه إلا أبا بكر البهيقي فإن له المنة على الشافعي لتصانيف في نظرة مذاهبه , له السنن الكبرى ، ومعرفة السنن والآثار  .


(�) ينظر : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ، ص 84-87 ؛ شرح التبصرة والتذكرة ، 1/213 .


(�) ينظر : النكت الوفية بما في شرح الألفية،1/389 .


(�) ينظر : فتح الباقي،1/202 -204 .
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